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طلب إغفال الفصل ف طلبات جوهرية ف الحم الصادر عن المحمة الاتحادية العليا ف الطعن المقدم للمرة الثانية طعن رقم
[321] لسنة [2025] إداري، الإغفال أدى إل وقوع إغفال جوهري مؤثر ف الحم الطعن الثان هو طعن موضوع تتصدى فيه

المحمة العليا للفصل ف الموضوع، غرفة المشورة قد اكتفت بالرفض الشل دون النظر ف جوهر الطلبات والدفوع الجوهرية
مة الموقرة أن الطعن الثانالمادة (190) من قانون الإجراءات المدنية. أغفلت المح ا إلالطعن، وذلك استناد المرفوعة ف

المقدم من الطاعنة هو طعن موضوع، وليس طعنًا قانونيا شليا فقط. وقد ترتب عل هذا الإغفال عدم النظر ف الدفوع الجوهرية
مة الاتحادية العليا تتصدى للفصل ففإن المح ،المقدمة من الطاعنة، وفقًا للمادة (186) من قانون الإجراءات المدنية الإمارات
بالرقابة عل تفلا ت نظرها للطعن الثان مة فهذه الحالة. فإن المح مة موضوع" فمح" أنها تتحول إل الموضوع، مما يعن

أن القاض دعوى دستورية سابقة تجدر الإشارة إل ف مة لمبدأ دستوري سبق أن أقره نفس القاضتطبيق القانون، إغفال المح
الذي نظر ف الطعن الحال هو نفسه القاض الذي أصدر الحم من المحمة الاتحادية العليا ف الدعوى الدستورية رقم 2 لسنة

ف مة لمبدأ دستوري سبق أن أقره نفس القاضالتشريعات العادية، إغفال المح أرست مبدأ سمو الدستور عل 2015 والت
دعوى دستورية سابقة تجدر الإشارة إل أن القاض الذي نظر ف الطعن الحال هو نفسه القاض الذي أصدر الحم من المحمة

الاتحادية العليا ف الدعوى الدستورية رقم 2 لسنة 2015 والت أرست مبدأ سمو الدستور عل التشريعات العادية،


